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Las redadas en Marruecos, brutales

La situación en Marruecos está empeorando. Los inmigrantes están siendo acorralados por las fuerzas 
marroquíes que han incrementado su grado de belicosidad después de la entrada de 87 subsaharianos, el 
sábado pasado, por el espigón de Benzú y los intentos frustrados que lo secundaron.
La oenegé Caminando Fronteras está haciendo público las denuncias sobre lo que está pasando al otro lado 
de la frontera.
Está habiendo detenciones masivas, entradas en los campamentos y también muertes. Ayer se lo contaba El 
Faro, dos jóvenes fallecían a bastonazos tras ser interceptados por la Policía marroquí y otros 20 eran 
detenidos. No se cuentan los heridos que han conseguido escaparse. Algunas imágenes han sido difundidas 
por la activista Helena Maleno para que se sepa el trato que se está dando a los inmigrantes. Hay testigos 
de esas muertes que han huido porque tienen miedo a que si son localizados les pase algo.
Marruecos está cargando vehículos de subsaharianos con la idea de hacer deportaciones masivas y 
trasladarlos a Argelia.
Ayer, desde las 14.30 horas, a las batidas en los montes cercanos a Ceuta y ubicados en el lado marroquí, se 
sumaron las redadas en el barrio tangerino de Boukhalef, en donde reside buena parte de la población 
subsahariana. Tal y como ha denunciado esta oenegé, ha habido heridos, a los inmigrantes se les ha obligado 
a colocarse chalecos salvavidas y se les está fotografiando delante de embarcaciones y están siendo 
sometidos a traslados forzosos, a pesar de estar heridos, hacia el sur, además de ataques policiales sin 
razón.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí está al tanto de lo ocurrido y está 
trabajando sobre el terreno para mediar en la situación.

http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/172058-las-redadas-en-marruecos-brutales.html#
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انتهاء ولايتهم وضرورة إعادتها إلى الدولة " المغرب اليوم"بيَّن لـ
قانونيةغير " حقوق الإنسان"يؤكد أنّ تعويضات أعضاء السموني 

أحاجوحكيمة  -البيضاء الدار 

ق الإنسان إدريس رئيس المجلس الوطني لحقو كشف مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد الشرقاوي السموني، أن ولاية 
ا مستمرة إلى حدود آذار والأمين العام للمجلس محمد الصبار الأزمي .2017مارس / لم تنته بعد، وإ

ون سبتمبر الماضي، وبالتالي فهم يحتاج/ أيلول 20باقي أعضاء المجلس انتهت مدة ولايتهم يوم "، أنَّ "المغرب اليوم"وأوضح السموني في تصريح إلى 
".لتعيين جديد بواسطة ظهير، مادام أن الظهير حدد ولايتهم بشكل صريح في مدة أربع سنوات

ائر انونية، في غياب ظهوأضاف أن أعضاء المجلس برمتهم  ورؤساء اللجان الجهوية، باستثناء رئيس المجلس والأمين العام، أصبحوا في وضعية غير ق
م باطلة وغير شرعية 20تعيين جديدة من تاريخ  .أيلول الماضي، مؤكدا أن جميع أعمالهم وتصرفا

لناشط ة، وأبرز أن اوأشار إلى أن التعويضات التي حصلوا عليها منذ تاريخ انتهاء مدة ولايتهم لا أساس قانوني لها ووجب استردادها لخزانة الدول
تشارية للملك أو حتى وإن كانت ولاية رئيس المجلس وأمينه العام مازالت سارية، فإنه لا يجوز لهما إصدار تقارير أو إبداء آراء اس"الحقوقي أنه 

من الظهير المحدث للمجلس  32للحكومة، ما دام الأعضاء الذين يشكلون معهم المجلس أصبحوا في وضعية غير قانونية، وذلك انسجاما مع المادة 
".ثلاثينا في المادة الثالثة والالتي تنص أن المجلس يتألف، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين عضوا، المستوفين للمؤهلات المنصوص عليه

نفس الأعضاء أو تعيين  دورهما الآن تصريف الأمور الجارية من تسيير إداري ومالي إلى حين تعيين مجلس جديد، فإما الإبقاء على: "وتابع السموني
".أعضاء جدد

وريا تعيين الذي بوأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكانة مؤسسة دستورية، فقد أصبح ضر  2011انسجاما مع روح الدستور الجديد لسنة : "واسترسل
ية تعيين ، هذا الأخير سيقترح تشكيلة للمجلس الجديد على أنظار الملك الذي له وحده صلاح 2011رئيس جديد للمجلس وفقا لمقتضيات دستور 

ثلي الهيئات القيام بمشاورات واسعة مع مم الشخصيات ومثلي الهيئات وفقا لمنطوق الدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، بعد
".الممثلة داخل المجلس، لأن رئيس المجلس الحالي وأمينه العام  قد تم تعيينهما قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ

أيلول الماضي يكون  20أثيرت أخيراً مسألة الوضعية القانونية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث هناك من يرى أنه بحلول : "واستكمل
أعوام  وقد مرت أربعة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، قد استوفوا الولاية المخصصة بالتمام والكمال،

، كما عين  2011آذار  3رئيسا للمجلس يوم  اليزمي، في حين أن الملك محمد السادس عين إدريس 2011أيلول  20على تعينهم ابتداء من 
".الأمين العام للمجلس محمد الصبار، في نفس التاريخ

http://www.almaghribtoday.net/home/interviews/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%91-
%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1--%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86--%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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أصبح في وضعية غير قانونية؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسانهل 

شتنبر الماضي يكون أعضاء المجلس  20مؤخرا مسألة الوضعية القانونية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حيث هناك من يرى أنه بحلول أثيرت 
هم نوات على تعينالوطني لحقوق الإنسان ورؤساء اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، قد استوفوا الولاية المخصصة بالتمام والكمال، وقد مرت أربع س

.وحتى يتسنى لنا تبني هذا الرأي أو دحضه لابد من الرجوع إلى القانون المحدث للمجلس المذكور.  2011شتنبر 20ابتداء من 
 35و 34، بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، لاسيما المواد 2011الصادر في فاتح مارس  1.11.19وبرجوعنا إلى الظهير الشريف رقم

تنص  35سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، والمادة ) 6(تنص على أن رئيس المجلس يعين بظهير شريف لمدة ست  34منه ، حيث نجد المادة  50و
ظهير التي تنص على أنه يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين ب 50سنوات قابلة للتجديد ، والمادة ) 4(على أن أعضاء المجلس يعينون بظهير شريف لمدة 

.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 6(شريف لمدة ست 
، كما عين الأمين العام للمجلس محمد  2011مارس  3رئيسا للمجلس يوم  اليزميفي هذا الصدد ، فقد عين الملك محمد السادس ادريس وللإشارة 

. 2011شتنبر 20الصبار، في نفس التاريخ ، وعين باقي أعضاء المجلس يوم 
، أما باقي أعضاء المجلس فقد انتهت مدة  2017على ذلك ، فإن ولاية الرئيس والأمين العام لم تنته بعد ، فهي مستمرة إلى حدود شهر مارس وبناء 

يح في مدة ، ويحتاجون لتعيين جديد بواسطة ظهير، مادام أن الظهير حدد ولايتهم بشكل صر  2015شتنبر من هذه السنة ، أي سنة  20ولايته يوم 
.سنوات) 4(أربع 
غياب ضعية غير قانونية ، في على ذلك ، فإن أعضاء المجلس برمتهم ورؤساء اللجان الجهوية ، باستثناء رئيس المجلس والأمين العام ، أصبحوا في و وبناء 

. 2015شتنبر 20ظهائر تعيين جديدة من تاريخ 
م باطلة وغير شرعية وما يستحقونه من تعويضات من تاريخ انتهاء مدة ولايتهم لا أساسوعليه  قانوني لها ووجب استردادها  ، تكون أعمالهم وتصرفا

.لخزينة الدولة
ستشارية للملك أو لهما إصدار تقارير أو إبداء آراء ا لايجوزلئن كانت ولاية رئيس المجلس وأمينه العام مازالت سارية ، فإنه أمام هذا الوضع وحتى 

من الظهير المحدث للمجلس  32للحكومة ، مادام الأعضاء الذين يشكلون معهم المجلس أصبحوا في وضعية غير قانونية ، وذلك انسجاما مع المادة 
ة عضوا، المستوفين للمؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالث) 30(التي تنص أن المجلس يتألف ، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين 

عضاء أو ما الإبقاء على نفس الأوالثلاثين ، وتبعا لذلك يجوز لهما فقط تصريف الأمور الجارية من تسيير إداري ومالي إلى حين تعيين مجلس جديد، فإ
.تعيين أعضاء جدد

برئيسه  الذي بوأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكانة مؤسسة دستورية ، وبما أن المجلس الحالي ، 2011مع روح الدستور الجديد لسنة وانسجاما 
ستور د للمجلس وفقا لمقتضيات دوأمينه العام ، تم تعيينه قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ، فإننا نرى بأنه أصبح ضروريا تعيين رئيس جدي

لهيئات وفقا لمنطوق ، هذا الأخير سيقترح تشكيلة للمجلس الجديد على أنظار الملك الذي له وحده صلاحية تعيين الشخصيات ومثلي ا 2011
.الممثلة داخل المجلس  الدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، بعد القيام بمشاورات واسعة مع ممثلي الهيئات

http://www.halanpress.com/2015/10/08/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%81%D9%8A/
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«Les dernières élections ont démontré qu'il reste beaucoup à 
faire pour les femmes» 
Nait Youssef

Houria Esslami a été nommée dernièrement  à la tête du Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions 
forcées ou involontaires (GTDFI) à Genève. La militante des Droits de l’Homme est la première femme 
présidant  ce groupe qui existe depuis 35 ans. Une consécration de son long parcours de militante. La 
lauréate de l’Ecole supérieure «Roi Fahd» de traduction de Tanger est membre du Conseil national des 
droits de l’Homme et membre fondateur du Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ). Dans 
cet entretien, elle met la lumière sur certaines questions d’actualités relatives aux droits des femmes. Les 
propos.
Al Bayane : Vous venez d’être nommée à la tête du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions 
forcées ou involontaires (GTDFI). Un mot là-dessus ?

Houria Esslami : C’est d’abord une confiance de mes collègues expertes membres de ce groupe dont je suis 
fière, qui ont été unanimes sur la proposition et qui m’ont encouragée dans ce sens. Je les en remercie. 
C’est aussi et avant tout une grande responsabilité car ce groupe est parmi les plus anciennes procédures 
spéciales des Nations unies (35 ans d’existence) et qui a une grande mission, essentiellement humanitaire, 
qui touche au droit à la vie. Enfin, c’est une consécration d’un parcours de militantisme en droits humains.

Quelle est la portée symbolique de cette nomination  pour vous ?

C’est la première fois qu’une femme préside ce groupe qui existe depuis 35 ans et qui a été créé après un 
long plaidoyer des familles des disparus, essentiellement de l’Amérique latine, et dont le leadership a été 
assuré essentiellement par des femmes. Le groupe dont les membres changent périodiquement n’a jamais 
compté jusqu’ici que deux femmes, et je suis la seconde. C’est en soi un hommage aux femmes membres 
des familles des disparus, mères, épouses, sœurs, filles, cousines et militantes qui m’ont précédée dans ce 
long combat et qui luttent toujours dans toutes les régions du monde. En tant que femme marocaine et 
africaine, je souhaite que cela encourage davantage les femmes africaines et de la région Moyen-Orient –
Afrique du Nord (MENA) à s’affirmer sur le plan international.

La femme marocaine célèbre ce 10 octobre sa journée nationale. Qu’en est-il des droits de la femme 
marocaine plus de 10 ans après l'adoption du code de la famille ?

Les droits des femmes ne se résument pas dans le code de la famille qui, adopté en 2004, a constitué une 
véritable révolution par rapport à la Moudawana d’avant mais qui exige de nous, 10 ans après, une 
évaluation autant des acquis que des défis qui restent à surmonter. Au delà des problèmes liés à la mise en
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œuvre du code de la famille concernant le mariage des mineures et la polygamie qui nécessitent davantage 
de volonté et d’efforts pour être éradiqués, il est question aujourd’hui de la lutte contre la violence faite 
aux femmes, la mise en œuvre de la parité consacrée par la Constitution mais qui n’est pas encore 
consacrée dans la pratique et dans les mentalités. Malgré toutes les mesures incitatives ayant donné des 
résultats positifs au niveau de la représentativité politique des femmes et la présence des femmes aux 
postes de décisions, les dernières élections ont démontré qu’il reste beaucoup à faire.

Un commentaire sur la place de la femme lors des dernières élections communales et régionales ?

Je n’ai pas encore consulté tous les chiffres exacts, s’ils existent, sur le nombre de femmes élues au sein des 
conseils des régions et des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux, mais au niveau de la 
présidence de ces instances, on relève d’abord qu’il n’y a aucune femme élue présidente de région. Une 
seule femme a été candidate à Dakhla. Aucune femme élue maire. A titre d’exemple, à Marrakech où on 
avait une maire et deux présidentes de circonscriptions auparavant, les dernières élections ont enregistré 
une régression et ces postes sont passés à des hommes. Aucune présidente de conseil régional ou 
préfectoral.Plus désolant encore, le conseil régional d’Essaouira, par exemple, compte 19 hommes et celui 
de Chichawa 17 sans aucune femme. Pour les communes, les femmes présidentes sont rares et sont surtout 
vice-présidentes. Le tiers en femmes comme seuil minimum dans la composition des bureaux n’est pas 
systématiquement respecté, etc., Nous avons 14 femmes à la deuxième chambre sur 120 conseillers. 
Aucune candidature féminine n’est présentée à la présidence de cette chambre.

Quelle explication donnez-vous à ce recul considérable de la femme lors des résultats de ces élections ?

Ce bilan démontre que des textes de loi sont à réviser avec des dispositions obligatoires et non facultatives 
pour ne plus laisser place à l’interprétation dans le sens du facultatif. Des mesures concrètes et plus 
précises dans le cadre de l’approche genre doivent être prises avec plus de rigueur et de sérieux. Il est aussi 
important de travailler sur les mentalités au sein des formations politiques et syndicales pour l’adoption de 
la parité comme pratique systématique, mais aussi au sein de l’administration et des institutions publiques. Il 
est inconcevable aujourd’hui que lorsqu’il s’agit de candidatures ou des élections pour des postes de 
représentation ou de responsabilité, ou même de délégations représentatives, les propositions et les 
compositions soient majoritairement ou uniquement masculines. La femme marocaine n’a plus rien à 
démontrer, nous avons une femme Wali et des femmes gouverneurs, des ambassadrices, des ministres 
femmes ou à la tête d’institutions qui ont fait leurs preuves, même si leur nombre reste insuffisant.

Pensez-vous que le même scénario sera répété lors des prochaines élections ?

Je ne peux pas être très optimiste pour les législatives de l’année prochaine. Les pratiques et les mentalités 
ont démontré qu’elles ont la vie dure malgré toutes les mesures incitatives prises et des expériences
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pilotes telles que le budget sensible au genre qui constitue une grande avancée. Le domaine politique reste 
à prédominance masculine.

Un  dernier mot peut être ?

La question de l’égalité, de la non discrimination et de la parité n’est pas une affaire «de femmes» ou une 
mesure complémentaire ou facultative, il s’agit d’un choix de société déjà tranchée par la Constitution de 
2011 mais qui devrait être valorisé et consacré dans les lois et dans la pratique. Sans cela, le développement 
de notre pays s’opérera au ralenti.

http://www.albayane.press.ma/?tmpl=component&print=1&option=com_content&id=26581
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Le Maroc élu à la tête du Groupe de travail du CIC sur les 
entreprises et droits de l’Homme

Le CNDH est élu pour une année à la tête du Groupe de travail du Comité international de coordination 
sur les entreprises et Droits de l’Homme. Un hommage rendu au Maroc.

Le Maroc est à l’honneur à l’échelle africaine en matière de Droits de l’homme. Le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) a été élu, cette semaine, par le Réseau des Institutions Nationales 
Africaines des Droits de l’Homme (RINADH) pour assurer la présidence du Groupe de travail du Comité 
international de coordination sur les entreprises et Droits de l’Homme. La désignation du Royaume a été 
faite pour un mandat d’une année.

L’élection du CNDH pour assurer la présidence de ce groupe de travail a eu lieu lors de la réunion du 
Bureau du Comité international de coordination des Institutions nationales des Droits de l’Homme (CIC), 
tenue les 6 et 7 octobre à Merida, au Mexique. Ce groupe de travail est composé des représentants des 
institutions nationales des Droits de l’Homme de quatre régions : Afrique, Amériques, Asie-Pacifique et 
Europe.

Notons que ce groupe de travail a été créé en 2009 par le CIC dans le but de renforcer les capacités des 
institutions nationales des Droits de l’Homme et de promouvoir leur rôle en matière de protection des 
droits de l’homme dans le milieu des affaires et des entreprises.

http://www.challenge.ma/le-maroc-elu-a-la-tete-du-groupe-de-travail-du-cic-sur-les-entreprises-et-droits-de-lhomme-57160/
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